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   :ملخص 

إن توسع علاقات المستھلك على الصعید الدولي ووجود نزاعات مترتبة عن ھذه العلاقات أدى الأمر 
لى إعادة التفكیر في طرق حلھا و ذلك من خلال تقلیل اللجوء إلى الطریق القضائي الوطني و ما یطرحھ من إ

القضائي و تحدید القانون الواجب التطبیق و مسألة ضرورة الاختصاصإشكالات متعلقة بمسألة تنازع 
بیعة النزاع من جھة و إحترام قواعد حمایة المستھلك، و البحث عن طرق أخرى تكون ودیة تتناسب مع ط

تحمي المستھلك من جھة أخرى و من بین ھذه الطرق الوساطة التي كرستھا القوانین الغربیة  بعض الدول 
.العربیة التي تسعى إلى إعادة تنظیمھا بشكل یتلاءم مع منازعات المستھلك المترتبة عن علاقاتھ الدولیة

طة، الطرق الودیة، الوساطة الإلكترونیة، ھیئة علاقة دولیة، مستھلك، الوسا:الكلمات المفتاحیة
.التسویة غیر القضائیة، تنازع الاختصاص القضائي ، الوسیط، القانون الواجب التطبیق

Résumé:

Les relations du consommateur au niveau international ont connu une
évolution remarquable surtout devant le développement des technologies de
communication. Les litiges résultants de ces relations nécessite le recours à d’autres
modes de résolution que la juridiction étatique comme les modes alternatifs
précisément la médiation qui a été adoptée par plusieurs législations notamment en
Europe.

Mots clés Relation international, consommateur, médiation, les modes
alternatifs, médiation en ligne, conflit de juridiction, médiateur, les entités REL, loi
applicable.
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:مقدمة

أدى ازدهار التجارة الدولیة إلى توسیع نطاق علاقات المستهلك، حیث لاحظنا في 

الآونة الأخیر أن علاقات المستهلك الدولیة تعرف تطورا ملحوظا و السبب في ذلك یعود إلى 

التسهیلات المحیطة بهذه العلاقة التعاقدیة خاصة على مستوى طریقة إبرام العقد، إجراءات 

.اءات التسلیمالدفع، إجر 

فاهتمام المشرع بكل هذه الجوانب من أجل توفیر حمایة للمتعاقدین خاصة المستهلك 

إضافة إلى التطور التكنولوجي ساهما في تزاید هذه العلاقة الاستهلاكیة الدولیة، إذ یمكن 

تعریف عقد الإستهلاك الدولي بأنه ذلك العقد الذي یجمع طرفین هما المستهلك و المهني 

إطار علاقة إقتصادیة تتعدى حدود الدولة الواحدة، كأن یقوم جزائري بشراء سیارة من في 

وكیل ألماني أو یقوم بشراء سلعة عبر الأنترنیت من موقع تجاري فرنسي، و ككل علاقة 

تعاقدیة قد یترتب عن عقد الاستهلاك الدولي عدم تنفیذ لالتزامات تعاقدیة أو الإخلال بها من 

اقدین، الأمر الذي یؤدي إلى قیام نزاع بینهما، یتم الفصل فیه كأصل عام طرف أحد المتع

عن طریق اللجوء إلى القضاء ما یؤدي إلى إثارة مسألة الاختصاص القضائي الدولي و 

.مسألة القانون الواجب التطبیق على العقد باعتبار أننا أمام التزام تعاقدي دولي

ألتین السابقتین أدت إلى التوجه نحو تبني فكرة إن الإشكالات المترتبة عن إثارة المس

اللجوء إلى الطرق الودیة أي غیر القضائیة لحل منازعات المستهلك الدولیة أو الداخلیة 

خاصة الوساطة، الأمر الذي یدفع إلى البحث عن إیجابیات هذه الأخیرة مقارنة بالطریق 

ن الوسیلة الأنجع لحل هذه القضائي لحل منازعات المستهلك الدولیة، و بالتالي بیا

.المنازعات

تسویة نزاعات الاستهلاك الدولیة باللجوء إلى القضاء الوطني:الفرع الأول

تطبیقا لقواعد القانون الدولي الخاص، ففي حالة النزاعات ذات العنصر الأجنبي 

وجب على القاضي الوطني قبل الفصل في النزاع و البحث عن القانون الواجب 

  ).أولا(، الفصل في مسألة مدى اختصاصه الدولي بنظر النزاع)ثانیا(التطبیق

اختصاص القاضي الوطني بنظر منازعات الاستهلاك الدولیة-أولا

إن اختصاص القاضي الوطني بنظر المنازعات الدولیة الخاصة :القاعدة العامة-1

:یقوم على مدى توفر مجموعة من الضوابط تتمثل في
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یقصد به المكان التابع لإقلیم دولة معینة و الذي یقیم فیه :ضابط الموطن -)أ

، و المشرع 1الشخص بنیة البقاء سواء كانت هذه الدولة هي التي یحمل جنسیتها أم لا

یؤول «:إ التي تنص على ما یلي. م.إ . ق 37الجزائري أخذ بهذا الضابط في المادة 

دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في 

من القانون 36، و بالرجوع إلى تعریف الموطن فالمشرع الجزائري عرفه في المادة 2»...

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي، و عند عدم وجود «:المدني 

أكثر من سكنى یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن، و لا یجوز أن یكون للشخص

، و بالتالي إذا كان للمدعى علیه موطن أو محل إقامة 3»موطن واحد في نفس الوقت

.بالجزائر یعقد الاختصاص بنظر هذا النزاع

إذ یعتبر مكان نشوء الالتزام أو محل تنفیذه :ضابط محل إبرام العقد أو تنفیذه -)ب

قد أخذ بهذا الضابط ضابط لاختصاص القاضي الوطني بنظر نزاعات العقد الدولي، و

.إ. م. إ. من ق39المشرع الجزائري في المادة 

ترفع  «إ . م. إ. ق 38أخذ المشرع بهذا الضابط في المادة :ضابط موقع المال -)ج

في مواد الدعاوى المختلطة أمام الجهات القضائیة ...أمام الجهات القضائیة ... الدعاوى

.»...الالتي یقع في دائرة اختصاصها مقر الأمو 

إ . م. إ. ق 40أما إذا كان المال عقار فضابط موقع العقار أخذه المشرع في المادة 

، غیر أن هذا الضابط لا یمكن اعتماده في عقود الاستهلاك الدولیة لأن محل عقد 

17الاستهلاك في القانون الجزائري لا یكون عقار بل أشیاء منقولة و هذا ما جاء في المادة 

.4نون حمایة المستهلك و قمع الغشمن قا3فقرة

إ، . م. إ. ق 42و  41أعتمده المشرع الجزائري في المادة :ضابط الجنسیة -)د

ضرورة توفر شرطین لعقد الاختصاص للمحاكم الجزائریة، 41حیث یلاحظ من خلال المادة 

شرط یتمثلان في شرط تمتع المدعي بالجنسیة الجزائریة سواء كانت أصلیة أو مكتسبة، و

أن یكون مجال العلاقة التزامات تعاقدیة، و هذه الشروط تتحقق في عقود الاستهلاك الدولیة 

فتطبق على الجزائري عندما 42التي یكون أحد أطرافها جزائریا له صفة المدعي، أما المادة 

یكون مدعى علیه، و في إطار التزام تعاقدي مع طرف أجنبي، إذا فسواء كان الجزائري 
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أو مدعى علیه تكون المحاكم الجزائریة مختصة بنظر نزاعاته الناشئة عن التزامات مدعیا 

.تعاقدیة مع أجنبي

ضابط الإرادة  -)ه

یتجسد هذا الضابط في مدى حریة الأطراف في الاتفاق على منح الاختصاص لجهة 

ذا قضائیة دولیة أخرى و هو ما یعرف بشرط منح الاختصاص، فالقاعدة العامة هي قبول ه

:الشرط متى تحققت مجموعة من الشروط حددها الفقه و القضاء في

.وجود رابطة جدیة بین النزاع المطروح و المحكمة المختصة التي تم اختیارها-

5عدم انطواء الاتفاق على غش-

إ و یجب أن . م. إ. ق 46هذا الضابط یجد أساسه في القانون الجزائري في المادة 

اعتبرت أن هذا 7مكرر1من تنظیم بروكسل19غیر أن المادة ،6یكون مكتوبا و موقعا

:الشرط مقبولا إذا كان المستهلك طرفا في الحالات التالیة

أن یكون الاتفاق لاحق على نشوء النزاع،-

أن یسمح الاتفاق للمستهلك اختیار محاكم أخرى غیر تلك المنصوص علیها في -

.هذا الفصل من التنظیم

رك للمتعاقد و المستهلك وقت إبرام العقد في دولة عضو و وجود محل إقامة مشت-

حددوا الاختصاص لمحاكم هذه الدولة، إلا إذا كان قانون هذه الأخیرة یمنع مثل هذه 

.الاتفاقات

فنصت على بطلان الاتفاق المسبق على 1968لسنة 8أما اتفاقیة بروكسل

.9لاكاختصاص محكمة غیر محكمة موطن المستهلك في عقود الإسته

بالرجوع إلى التشریعات الوطنیة خاصة التشریع الجزائري نجد أن المشرع و من 

إ یعتبر شرط منح الاختصاص مقبول في العلاقة التي تربط بین .م .إ .ق  45خلال المادة 

تاجر و تاجر، ما یفهم عدم قبول هذا الشرط بین تاجر و مستهلك، لكن السؤال المطروح هو 

.هذه المادة المطبقة على العلاقة الداخلیة على علاقة دولیةمدى جوازیة تطبیق 

هناك تشریعات اعتمدت على ضوابط خاصة من أجل عقد :الاستثناء-2

:الاختصاص للمحاكم الوطنیة في حالة الدعاوى التي یكون أحد أطرافها مستهلكا منها
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مة موطنه أو محل القانون السویسري الذي أعطى الحق للمستهلك في رفع دعواه أمام محك

، و القانون 10إقامته و عدم إمكانیة التنازل مسبقا عن حقه في اختیار المحكمة المختصة

، و القانون العربي 11من قانون الاستهلاك الفرنسيL141-5الفرنسي من خلال المادة 

أین حدد فیها الاختصاص 41في المادة 12الاسترشادي المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة

من 18حكمة محل إقامة المستهلك ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك، و أیضا المادة لم

مكرر السابق ذكره، و تجدر الإشارة إلى أن الدول التي لم تتبنى ضوابط 1تنظیم بروكسل

خاصة في حالة وجود المستهلك طرفا في العقد الدولي فهي تعتمد على القواعد العامة 

.السابق ذكرها

حدید القانون الواجب التطبیق على عقد الاستهلاك الدوليت-)ثانیا

یخضع تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد الاستهلاك الدولي إلى قاعدة عامة 

.و استثناء

تتمثل في الرجوع إلى قواعد التنازع للقانون الدولي الخاص، أي :القاعدة العامة-1

من القانون المدني 18التعاقدیة، فقد جاءت المادة اعتماد قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات 

الجزائري بأربع ضوابط لتحدید القانون الواجب التطبیق تعتمد بشكل تسلسلي و هي ضابط 

.الإرادة ، ضابط الجنسیة المشتركة، ضابط الموطن المشترك، و ضابط مكان إبرام العقد

القانون الواجب هناك تشریعات حددت ضوابط خاصة لتحدید:الاستثناء -2

التطبیق على العقد الذي یكون أحد أطرافه مستهلكا و هذا حمایة له، حیث اعتمدت على 

ضابط موطن أو محل إقامة المستهلك و ضابط الإرادة على أن یكون القانون المختار یوفر 

حمایة للمستهلك أكثر من تلك التي یوفرها قانون موطنه أو محل إقامته، و من بین 

من L232-4ات التي أخذت بهذه الضوابط نجد القانون الفرنسي من خلال المادة التشریع

من القانون الدولي الخاص، القانون 41قانون الاستهلاك و القانون النمساوي في المادة 

.13منه6في المادة 1و تنظیم روما41العربي الاسترشادي في المادة 

ل منازعات الاستهلاك الدولیة یستدعي نستنتج مما سبق أن اللجوء إلى القضاء لح

الفصل أولا في مسألة الاختصاص القضائي و ثانیا مسألة القانون الواجب التطبیق، و هذه 

الخطوات لیست بالأمر البسیط أمام فكرة حمایة المستهلك و ضرورة البحث عن أكثر 

یلة القیمة لا تتطلب القوانین ملاءمة، إضافة إلى أن قیمة عقود الاستهلاك كثیرا ما تكون قل
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إجراءات معقدة و مكلفة خاصة إذا تطلب الأمر تنقل المستهلك إلى محكمة أخرى بعیدة عن 

محل إقامته الأمر الذي قد یؤدي إلى عزوفه عن التقاضي و إهدار حقه، الأمر الذي دفع 

.إلى البحث عن طرق بدیلة مناسبة و التي منها الوساطة

لة لحل منازعات الاستهلاك الدولیةالوساطة كوسی:الفرع الثاني

عملیة طوعیة و غیر رسمیة و سریة یقوم من خلالها طرف «:تعرف الوساطة بأنها

ثالث یسمى الوسیط بمساعدة الطرفین المتنازعین من أجل الموافقة على تسویة مقبولة 

ن الطرفین للطرفین بشأن النزاع القائم بینهما، حیث یقوم الوسیط بتسهیل عملیة التفاوض بی

عن طریق عقد اجتماعات مشتركة و منفردة للوصول إلى حل یرضي الطرفین، أي تحقیق 

.14»رابح-فكرة رابح

.Mو حسب الفقیهین  fléchenxet, M. lafarge فالوساطة لا تتضمن البحث عن

الحل الصحیح في ظل القاعدة القانونیة بل البحث عن الحل الأنسب لخلق تقارب بین 

.15طرفینمصالح ال

.نركز الدراسة على الوساطة القضائیة و الوساطة الاتفاقیة:أنواع الوساطة -)أولا

و هي أسلوب اتفاقي لحل النزاع في إطار قضائي، حیث :الوساطة القضائیة-1

یطرح القاضي النزاع للوساطة بعد قبول الأطراف لها باختیارهم، و هي تجري تحت رقابة 

و قد أخذ بها المشرع الجزائري في الة أسلوب إجرائي لحل النزاعالقاضي فهي في هذه الح

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و بالتالي فمنازعات المستهلك الدولیة المعروضة على 

القضاء الجزائري تكون قابلة للفصل فیها عن طریق الوساطة بعد اقتراحها من طرف 

حالة یعین القاضي وسیطا حسب شروط المادتین القاضي و قبول الأطراف لها و في هذه ال

إ و الذي یكون ضمن قائمة الوسطاء التي یتم إعدادها على . م. إ. من ق998و  997

، و القاضي ملزم بعرض الوساطة على الأطراف الذین لهم 16مستوى كل مجلس قضائي

إ . م. إ. من ق974حق قبولها أو رفضها قبل الفصل في النزاع و هذا ما حسب المادة 

مادام النزاع یقبل الحل عن طریق الوساطة، بعد قیام القاضي بكل إجراءات الوساطة تبدأ 

جلسات الوساطة التي قد تنتهي إلى التوصل لحل ودي بین الأطراف، حیث یحرر محضر 

اتفاق یوقعه كل من الوسیط و الخصوم، و یرجع المحضر للقاضي للمصادقة علیه بموجب 

طعن، و قد تنتهي الوساطة بالفشل و في هذه الحالة یودع محضر الفشل أمر غیر قابل لل
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لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي عینت الوسیط، و ترجع القضیة للجدول و یواصل 

.17القاضي إجراءاته لحل النزاع

في الحقیقة الوساطة القضائیة لا تخدم منازعات الاستهلاك الدولیة لأنها لا تتحقق 

للجوء إلى القضاء، و بالتالي لا تهدف إلى تفادي اللجوء إلى القضاء الوطني و ما إلا بعد ا

یترتب عنه من مسألتي تنازع الاختصاص القضائي و القانون الواجب التطبیق و أیضا 

التكالیف الباهظة خاصة تكالیف التنقل بالإضافة إلى الإجراءات الطویلة أمام المحاكم و 

ن الوساطة و المتمثل في الوساطة الاتفاقیة و التي لم یتبناها  لهذا یفضل النوع الآخر م

.المشرع الجزائري في قانونه

و هي الوساطة التي تتم باتفاق الطرفین على اللجوء إلیها :الوساطة الاتفاقیة -2

لحل نزاعهم قبل اللجوء إلى الطریق القضائي، و یمكن التمییز بین نوعین من الوساطة 

:الاتفاقیة

أو یمكن القول عنها وساطة اتفاقیة تقلیدیة، تبنتها العدید :وساطة اتفاقیة عادیة -)أ

:من القوانین لحل منازعات الاستهلاك الدولیة منها

المتعلقة 2001أفریل 14للجنة الأوروبیة في 310-2001التوصیة الأوروبیة -

یة الرضائیة لمنازعات بالمبادئ المطبقة من طرف الهیئات غیر القضائیة المكلفة بالتسو 

.18الإستهلاك

2013ماي 21للبرلمان الأوروبي و المجلس في 11-2013التوجیه الأوروبي -

، و هي تطبق على إجراءات التسویة 19المتعلقة بالتسویة غیر القضائیة لمنازعات الإستهلاك

التعاقدیة المرتبطة غیر القضائیة للنزاعات الوطنیة و العابرة للحدود المتعلقة بالالتزامات 

.20بعقود البیع أو الخدمة المبرمة بین المهني و المستهلك في الإتحاد الأوروبي

و ما 82القانون اللبناني نص على الوساطة لحل منازعات الاستهلاك في المادة -

.21بعده من قانون حمایة المستهلك

من الباب الثامن بالقسم في الفرع الثالث08-05القانون المغربي بموجب القانون -

، حیث عرف المشرع المغربي الوساطة بأنها العقد الذي یتفق 22الخامس من المسطرة المدنیة

الأطراف بموجبه على تعیین وسیط یكلف بتسهیل إجراء الصلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ینشأ 
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لوساطة فیما بعد، فهو جاء بمفهوم عام ما یعني خضوع منازعات الاستهلاك الدولیة ل

.الاتفاقیة

و هي تلك الوساطة الاتفاقیة التي تتم عبر :الوساطة الاتفاقیة الإلكترونیة -)ب

524-2013الانترنیت او عبر الخط، و هذه الوساطة الإلكترونیة حسب التنظیم الأوروبي 

المتعلق بالتسویة عبر الخط لمنازعات 2013ماي 21للبرلمان و المجلس الأوروبي في 

، لا تشمل إلا منازعات المستهلك سواء الوطنیة أو الدولیة الناتجة عن عقود 23لاكالإسته

البیع أو الخدمات على الخط التي تبرم بین المهني و المستهلك في الإتحاد الأوروبي فقط، 

laحیث تم خلق أرضیة إلكترونیة تسمى  plate forme RLL24 تسیر من طرف اللجنة ،

حید للمستهلكین و المهنیین تساعدهم على معرفة هیئة التسویة و تكون على شكل شباك و 

entitéغیر القضائیة المختصة لحل النزاع REL25 و أیضا التواصل فیما بینهما، و هو

موقع مجاني یتضمن جمیع لغات الإتحاد الأوروبي و الهدف من هذا الإجراء هو بعث الثقة 

.لدى المستهلك في التجارة الإلكترونیة

المختصة RELالتي تقوم بتعیین هیئة RLLوم المستهلك بالاتصال بالأرضیة یق

بنزاعه، و تكون كل إجراءات الوساطة عبر الخط بدءا من ملء الاستمارة الإلكترونیة التي 

.توفرها الأرضیة إلى غایة الفصل في النزاع

و قد اهتمت الدول الأوروبیة بالوساطة الإلكترونیة لحل منازعات الاستهلاك الدولیة 

المتعلق 1033-2015الناتجة عن عقد البیع الإلكتروني و منها فرنسا من خلال الأمر رقم 

المتعلق 1082-2015، و المرسوم رقم 26بالتسویة غیر القضائیة لمنازعات الإستهلاك

، من خلال هذه القوانین، القانون الفرنسي ألزم المهني 27الإستهلاكبالوساطة في منازعات 

باقتراح الوساطة على المستهلك الذي له حق قبولها أو رفضها و اللجوء إلى القضاء، و 

طبعا كل هذا یكون في حالة عدم تمكن الطرفین من حل النزاع بموجب الشكوى المقدمة من 

العلم أن الإخلال بهذا الإجراء الأولي یكون من طرف المستهلك أمام مصالح المهني، مع

و الجدیر بالذكر أن نزاعات الاستهلاك العابرة 28أسباب حق الوسیط رفض عملیة الوساطة

للحدود في فرنسا من اختصاص المركز الأوروبي للمستهلكین المدعم من طرف اللجنة 

له دوراً كبیراً في حل نزاعات الأوروبیة و وزارة الاقتصاد و الصناعة و الرقمنة، حیث كان 

المستهلك الفرنسي في علاقاته العابرة للحدود مع مهني من دولة في الإتحاد الأوروبي 
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إجراءات الوساطة)ثانیا

.تختلف هذه الإجراءات بین الوساطة العادیة و الوساطة الإلكترونیة

جراءات المتبعة لعملیة تباینت القوانین الوطنیة في الإ:إجراءات الوساطة العادیة-1

الوساطة و سوف نركز على الوساطة الاتفاقیة باعتبارها الأكثر ملاءمة لحل منازعات 

المستهلك الدولیة و حتى الوطنیة، فوفقا للقانون للبناني مثلا یتم عرض النزاع على الوسیط 

أیام بناء على استدعاء خطي من المستهلك أو المهني، حیث یقوم الوسیط خلال الثلاثة

لتاریخ تلقي الاستدعاء بدعوة الأطراف إلى الجلسة، و في حالة تخلف أحدهما یحدد الموالیة

و في  29الوسیط موعد لجلسة ثانیة و إذا ما غاب نفس الطرف للمرة الثالثة تقفل الوساطة

الحالة العادیة تتم الوساطة بحضور الأطراف أو ممثلیهم و یحق للأطراف الإطلاع على 

لأوراق و المستندات التي لدى الوسیط، كما یجوز لهم تقدیم مذكرات و مستندات أخرى كافة ا

التي یقوم الوسیط بإبلاغ نسخ منها للطرف الآخر خلال ثلاثة أیام من تاریخ استلامها، و 

یوما من تاریخ أول جلسة مع 15، و تكون مدة الوساطة 30یمكن للوسیط الاستعانة بخبیر

.31اتفاق الأطراف أو بطلب الوسیطإمكانیة تمدیدها ب

ساعة لاتخاذ موقف 48یقوم الوسیط باقتراح حلول یعرضها على الأطراف و یمنحهم 

منها، ففي حالة القبول سواء الكلي أو الجزئي یدون الاتفاق في محضر یوقع علیه الوسیط و 

32النزاعاتالأطراف و یكون ملزما لهما، و في حالة الفشل یحال النزاع إلى لجنة حل 

أما إجراءات الوساطة في التشریع المغربي فتقوم على ضرورة وجود شرط في العقد 

، حیث یتم رفع 33على إحالة النزاع على الوسیط أو على اتفاق لاحق على نشوء النواع

النزاع إلى الوسیط المعین في اتفاقیة الوساطة و إذا قبل هذا الأخیر المهام یخبر الأطراف 

رسالة مضمونة الوصل مع إشعار بالوصول أو بواسطة مفوض قضائي، بعدها یتم بذلك في 

عقد جلسات على شكل لقاءات مغلقة تتم بحضور الطرفین أو تكون بین الوسیط و كل 

طرف على حدة، أین یتم التقریب بین وجهات نظر الأطراف للوصول إلى حل یرضي 

أشهر من یوم قبول الوسیط مهمته مع الطرفین و یجب أن لا تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة 

.34إمكانیة التمدید

في حالة ما إذا تم الصلح یحرر الوسیط ذلك في وثیقة تتضمن الحل الذي انتهى 

إلیه الأطراف و تكون موقعة من الأطراف و الوسیط و یكون للوثیقة قوة الشيء المقضي به، 
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طراف وثیقة عدم الصلح موقعة من أما في حالة عدم وقوع الصلح فیقوم الوسیط بتسلیم الأ

.35طرفه

تبدأ الوساطة الإلكترونیة بملء طلب الوساطة :إجراءات الوساطة الإلكترونیة-2

المعد من طرف مركز أو هیئة الوساطة الإلكترونیة و المتوفر على موقعها، و بعد تقدیم 

اع من خلال الطلب یقوم المركز بالاتصال بالطرف الآخر لإبداء رغبته في فض النز 

الوساطة الإلكترونیة، فإذا رفض تصبح عملیة الوساطة غیر ممكنة و تغلق القضیة 

أما إذا قبل فتنطلق عملیة الوساطة بعد موافقة الطرفین على الوسیط المقترح من .36إلكترونیا

طرف المركز و قبول الاشتراك في جلسات الوساطة التي تتم عبر الانترنیت من خلال 

chatلكتروني للمركز عن طریق غرفة المحادثة   الموقع الإ conférence room  أو

vidéoالمؤتمر المصور  conférence.

یحق للوسیط سماع الطرفین معا أو كل واحد على إنفراد، بعدها یقوم الوسیط بإعداد 

مه اتفاق التسویة النهائیة و یعرضه على الطرفین للتوقیع علیه و یقوم بإرساله للمركز لإعلا

بانتهاء عملیة الوساطة، كما یخطر المركز كتابیا أیضا في حال فشل الوساطة، و تلتزم 

الأطراف بدفع تكالیف الوساطة مع العلم أن هناك قوانین كالقانون الفرنسي مثلا تعتبر 

.37الوساطة مجانیة بالنسبة للمستهلك

  ةخاتم

نزاعات الإستهلاك من خلال ما سبق عرضه نستخلص أن الوساطة كوسیلة لتسویة 

ذات الطابع الدولي لها إیجابیات متعددة بالمقارنة مع طریق اللجوء إلى القضاء الوطني، 

فبالإضافة إلى عامل السرعة و المرونة في حل النزاع فهي تعتبر وسیلة غیر مكلفة و أحیانا 

ما أن تكون مجانیة في بعض الدول التي تأخذ قوانینها صفة المستهلك بعین الاعتبار، ك

الوساطة تساعد على المحافظة على علاقة الأطراف من خلال التوصل إلى حل یرضي 

الجمیع   و بالتالي تواصل المعاملات بین الطرفین، كما أنها تساعد على تقریب الأطراف 

إذا تمت إلكترونیا و مواعید جلساتها تكون ملائمة للأطراف، فالوساطة تقضي على كل 

تثار أمام القضاء الوطني و أیضا تجنب الأطراف طول الإجراءات و إشكالات التنازع التي

تعقیدها، كما أنها تتناسب مع قیمة نزاعات المستهلك التي تكون في الأغلب قلیلة القیمة و 

التي لا تستدعي حلها عن طریق القضاء، للأسف المشرع الجزائري لم یعالج علاقات 
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خاصة لا في قانون حمایة المستهلك و قمع المستهلك ذات الطابع الدولي بموجب نصوص

.الغش و لا في قواعد القانون الدولي الخاص

:وامشلها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت، دور الموطن كضابط للاختصاص القضائي الدولي كمال عبد الرحیم العلاوین و خلدون سعید قطیشا-1

، 2، العدد38دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة دراسات علوم الشریعة و القانون، المجلد :في القانون الأردني

.703، ص2011

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر ج 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أفریل 23رخة في ، مؤ 21ج،عدد

،معدل و 78المتضمن القانون المدني،ج ر ج ج،عدد1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

.متمم

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج ر ج 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09قانون -4

.2009مارس 08،المؤرخة في 15ج،عدد

، مقال موجود بالوقع 4ت العقود الدولیة في التجارة الالكترونیة، صمحمد أطویف، تسویة منازعا-5

16/02/2018بتاریخ الإلكتروني  https://www.marocdroit.com -الدولیة-العقود-منازعات-تسویة

_الإلكترونیة-التجارة-في a1637.html

  .إ .م .إ .ق 45المادة -6

7- RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale(Bruxelles1 bis), : http://eur-
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14/02/2018.

8- Convention Bruxelles 1968, Concernant la compétence judiciaire et l'exécution

des décisions en matière civile et commerciale http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29 , le 16/02/2018.

9- Caprioli, Eric.A, règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le

commerce électronique, édition du Juris-classeur, litec, Paris,2002,p25.

10- Loi fédéral sur le droit international privé suisse 1987, Article114 Contrats
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numéro C(2001) 1016] , disponible sur le site : http://eur-lex.europa.eu/legal-
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